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السید رئیس مجلس نواب الشعب ونائبیه،

.ة أعضاء مجلس نواب الشعبالسیدات والساد

المتعلق بالالتزام تقریرهاترفع إلیكمتتشرف لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة بأن 

قرار الهیئة الوقتیة لمراقبة دستوریة مشاریع القوانین والقاضي بعدم دستوریة بعض فصول ب

.2016مشروع قانون المالیة لسنة 

:تقدیمال ـأوّلا 

ب على شعصادق مجلس نواب ال2015دیسمبر10یوم في جلسته المنعقدة 

.من الدستور66لأحكام الفصل وذلك طبقا2016مشروع قانون المالیة لسنة 

رئیس مجلس نواب الشعب مراسلة من الهیئة الوقتیة لمراقبة دستوریة السید وتلقى 

حول نائب 31الذي تقدّم به  طعنلإعلامه بال2015دیسمبر 16مشاریع القوانین بتاریخ 

من مشروع 85و 82و 75و 74و 64و 61و 60و 59و 47و 46الفصولدستوریة  عدم

.كام الدستور أو عدم التلاؤم معهلمخالفتها أح2016قانون المالیة لسنة 

ملاحظات حول الطعون المثارة طبقا بنائبا 39قدّم ت2015دیسمبر 19وبتاریخ

المتعلق بالهیئة الوقتیة لمراقبة 2014سنة ل 14عدد الأساسي من القانون 19للفصل 

.دستوریة مشاریع القوانین

مجلس الجمهوریة على السید رئیس رئیس أحال السید، 2015دیسمبر  25 فيو 

دیسمبر  22ي ـؤرخ فـالمع القوانین ـة مشاریـنواب الشعب قرار الهیئة الوقتیة لمراقبة دستوری

ل الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستوریة والمتعلق بقبو 04/2015تحت عدد 2015

وذلك  2016ة ـة لسنـوفصلها عن مشروع قانون المالی 85و 64و 60و 59و 46ول ـالفص

  .عن ذلك دوختم مشروع قانون المالیة في ما زاثانیةبشأنهاللتداول 
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دستوریة بعض  عدمالهیئة الوقتیة لمراقبة دستوریة مشاریع القوانین وتضمن قرار

فرسان "بـ 85و 64و 46الفصول حیث صنفت ،2016كام قانون المالیة لسنة أح

:مع مقتضیات الدستور وذلك كما یليبعدم مطابقتها  60و 59الفصلین و "  المیزانیة

بما أنه یرمي إلى سن أحكام تتعلق بممارسة نشاط 46عدم دستوریة الفصل ـــ 

رف وفق شروط معینة وهي أحكام الصرف الیدوي بصفة حصریة عن طریق فتح مكاتب ص

من القانون  26و 24لا تندرج في مجال قانون المالیة وفق ما حددته أحكام الفصلین 

.الأساسي للمیزانیة

أحكامه تعدّ تضییقا لمجال ممارسة الدولة أن بما 59عدم دستوریة الفصل ـــ 

نجاعة التي ا من شأنه أن یحول دون تحقیق الالضریبة ممّ صلاحیتها في استخلاص

.فرضتها أحكام الدستور لمقاومة الغش والتهرب الجبائیین

تتعارضصفة المطالب بالأداء بحكم طبیعتها أنّ بما 60عدم دستوریة الفصل ـــ 

الحیاد الذي یقتضي ألا بمبدأووضعه كعضو في لجان المصالحة لما في ذلك من مساس 

.یشارك من له مصلحة في شأن یعنیه

باعتبار أن مخالفات الصرف المنصوص علیها في 64عدم دستوریة الفصل ـــ 

هذا الفصل تتعلق بمكاسب یمكن أن تكون متأتیة من انتهاكات تتعلق بالفساد المالي 

واعتداءات على المال العام وتدخل بالتالي تحت طائلة أحكام القانون الأساسي للعدالة 

 یمكن تعدیله بمقتضى قانون المالیة باعتباره منه والذي لا45الانتقالیة وخاصة الفصل 

.القوانینهرمیةمن الدستور احتراما لمبدأ 65قانونا عادیا طبقا للفصل 

باعتباره یتعلق بإجراءات تمكین مؤسسات التمویل 85عدم دستوریة الفصل ـــ 

الیةمجال قانون الملا تندرج في وهي والقرض الأجنبیة من الحصول على رهون عقاریة 

.من القانون الأساسي للمیزانیة 26طبقا لأحكام الفصل 
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:أعمال اللجنةثانیا ـ

للتداول في 2016جانفي 06والتخطیط والتنمیة جلسة بتاریخ ة عقدت لجنة المالی

.قرار الهیئة

66الإجراءات المتبعة لم تستجب إلى الفصل أنّ ،حد النوابأ رأى ،وأثناء النقاش

دون المصادقة علیه ثانیة من 2016لسنة قانون المالیة مشروع حیث تم ختم،من الدستور

مشروع في عند الطعنعلى غرار ما تم العمل بهقبل مجلس نواب الشعب بعد قرار الهیئة

.عتبر ذلك خطأ شكلیاوا 2015قانون المالیة لسنة 

دستوریة بعض وأكّد بعض النواب على ضرورة الالتزام بقرار الهیئة القاضي بعدم

وعدم تقدیم توصیات بشأنها احتراما لعلویة 2016فصول مشروع قانون المالیة لسنة 

.قرار الهیئةوللإلزامیةالدستور 

بینما رأى أغلب النواب أن التداول في قرار الهیئة یقتضي التقدّم بتوصیات تتعلق 

.حكام الدستورأو لعدم ملائمتها لأ"بفرسان میزانیة"بالفصول التي تم تكییفها 

قرار الهیئة وعدم التداول في مضمون لالتزام با بإجماع الحاضرینوقررت اللّجنة 

لقانون لاحتراما وفصلها عن مشروع قانون المالیة وذلكالفصول التي تم قبول الطعن بشأنها 

قرارات نصّ على أنّ ی الذيالأساسي المتعلق بالهیئة الوقتیة لمراقبة دستوریة مشاریع القوانین 

.الهیئة ملزمة لجمیع السلطات

:التالیة اتتوصیوتقدّم أغلب النواب بال

ة ـــون المالیـــن قانــــــع اــتم فصلهتيال 85و 64و 46ول ـــة للفصـــبالنسب

في إطار مشاریع قوانین  اتضمینه:لاعتبارهم فرسان میزانیة 2016ة ـــلسن

 .ةمن طرف أصحاب المبادر عادیة أو أساسیة 
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 تعدیلیهما على ضوء قرار الهیئة بما یتلاءم مع : 60و 59بالنسبة للفصلین

.طار مشاریع قوانین مالیة أو عادیة لاحقةإأحكام الدستور وذلك في 

2016جانفي20باردو في 

:ررة اللجنةمق:رئیس اللجنة

ألفة السكري الشریفهمانيإیاد الدّ 


